كان كلامنا المتقدم في الجمع بين المطلق والمقيد وبينا أن المطلق والمقيد على رأي الماتن ملحقان بالعموم والخصوص، فلا يستقل بحث المطلق والمقيد عن العام والخاص، بعد ذلك بينا أن الجمع بين المطلق والمقيد باعتبار ما يظهر بدواً، بادئ ذي بدء من وجود تنافٍ بين المطلق والمقيد، فقولنا: أعتق رقبة يتنافى مع وجوب عتق الرقبة المقيدة بالإيمان، إذ الأول يظهر منه الاجتزاء بمطلق الرقبة، والثاني الظاهر منه أن المسقط للتكليف هو الرقبة المؤمنة، ولذلك قلنا لوجود هذا التنافي نحتاج إن نقول أي الآراء في طريقة الجمع بين الإطلاق والتقييد هو المحكم، مثل أن نقول: إن الرأي المحكم أن يكون الأمر بالمطلق من باب التخيير، والأمر بالمقيد من باب بيان أحد أفراد الماهية، أو أن نقول: إن الأمر بالمقيد باعتباره الفرد الأرجح، أو نقول: إنه المتعين، وهناك نظريات أخر أشرنا إلى بعضها في الأمس الماضي.
ثم بينا أيضاً أن الجمع لا يكون إلا بعد معرفة قواعد الجمع العرفي، لأن الجمع التبرعي لا فائدة منه، فلابد أن نحيط علماً بكيفية الجمع العرفي، حتى يتاح لنا أن نقول قاطعين أن المطلق يحمل على المقيد دون ريب، والمراد بالمطلق هو المقيد بلا عيب، متى نقول ذلك؟ عند معرفة قواعد الجمع العرفي، أما إذا كنا غير عالمين بقواعد الجمع العرفي فحملنا المطلق على المقيد، وقلنا: لعل المراد كذا أو المراد كذاك فحملنا لايكون على وفق الضوابط المتعارف عليها عند أهل اللغة وعلماء الأصول، ثم أبان الماتن (يحفظه الله) أن العلماء ذكروا بعض الحيثيات التي يحسن المتابعة لهم فيها، للاستفادة منها، ليس فقط في هذا البحث، بل في بحوث كثيرة، فيستفاد منها في الأصول، ويستفاد منها في بقية العلوم الأخرى، لماذا؟ لما مر عليكم أن الأصول يمثل منطقاً للفقه، وبالتالي الفقه من أين مستقى؟ من الروايات، والروايات تحتاج إلى معرفة الظواهر، وهذا معناه كما قال بعض الأخوة بالأمس الماضي، قال: إننا نستفيد منه حتى في حياتنا العامة، واحد يتكلم معي بكلام، يقول لي كذا وكذا، أستطيع أن أزن كلامه، فكل كلام أستمع إليه أو أتحدث به إذا كنت عالماً سوف يكون على وفق القواعد، وبالتالي يكون كلامي سليماً موزوناً من ناحية المعاني، الكلام كما يحتاج إلى السلامة من ناحية المباني، الإعراب، يحتاج إلى السلامة من ناحية المعاني، يعني لو قال لي واحد هكذا، مثلاً كما في الأمس الماضي، جئنا بهذا المثال: أعتق رقبة، ثم قال لي: أعتق رقبة مؤمنة، فذهبت للسوق وقلت: وما تلك بيمينك أيها الرجل؟ قال: عبد قن، يعني بيميني عبد قن للبيع، خالص في عبوديته، قلت: هل تبعيه؟ قال: إلتفت، هذا لا يؤمن بدين ويضحك على المتدينين، قلت: أنا لا يهمني لوجود تكليف لدي بأمر بعتق الرقبة، ثم أعتقته، فجئت، فقيل لي: هذا لا يجتزأ به لوجود أمر ثاني بعتق الرقبة المؤمنة، قلت: كلا، أستفيد من الأمر الأول التخيير فأنا مخير، وكان القانون الذي وجه إليّ التكليف قاطعاً وحاداً ويعاقب، فقال: أدخلوا هذا الرجل السجن مرة واحدة، لماذا؟ قال: لأنه سوف يشكل لنا خطراً في التلاعب بالقانون، نقول له: العتق للرقبة المؤمنة، يقول تخيير، المطلق يحمل على المقيد، أقول له: أنا من أهل اللغة، يقول: روح هذه ليست لغة، هذه هندية، أنت تفهم بالهندي وليس بالعربي، ويمكن حتى الهندي ليس بكذا، هسه من باب المثال.
فيكون نلتفت، يعني هذا كما يفيدنا في الأصول يفيدنا في أمور أخرى، وأحسن كلمة أمس سمعناها في كل أنحاء حياتنا، نستفيد من ذلك.

ثم أبان الماتن أمرين، قال: الأول: وحدة الحكم الكبروي، وكان كلامنا المتقدم ينصب على هذا الأول، فإذا كان الحكم في المقيد قد رتب على موضوع يختلف عن الموضوع الذي رتب عليه الحكم المطلق، أعتق رقبة إن أفطرت وأعتق رقبة مؤمنة إن ظاهرت أو بالعكس، هذا قلنا لا تنافي بينهما، متى يكون التنافي؟ مع اتحاد الموضوع، كذلك يكون التنافي إذا كان أحدهما مطلق والآخر معلق على شيء، أو كان كلاهما مطلق، كان هذا هو خلاصة الكلام ثم أضفنا تذييلاً، التذييل خلاصته كالتالي: 

أننا في مقام الامتثال عند القول بضرورة حمل المطلق على المقيد، لو جئنا بالمطلق، لم نأت بالمقيد لما امتثلنا التكليف، نعم في بعض الأحيان قد يكون هناك قاعدة لنا، عند عدم التمكن من الإتيان بالمقيد، آت بالمطلق، من باب لا يسقط الميسور بالمعسور، يعني إيتي بالميسور عند تعذر التكليف بفاقد القيد، والخلاصة إن حمل المطلق على المقيد يجعل من يأتي بالمطلق مع الالتفات إلى وجود القيد والتمكن من الإمتثال بالإتيان به، بالمقيد، يجعل ما جاء به المكلف غير مسقط للتكليف.

تم، كل هذا الذي قلناه بالأمس مع التفاصيل بالإشارة والتلميح.

كلامنا الجديد اليوم: 

الثاني: أن يكون بين المطلق والمقيد تنافٍ في تحديد الحكم الواحد، كيف تنافي، كما لو كان المطلق بدلياً ظاهراً في الاكتفاء بأصل الماهية، تعرفون الإطلاق البدلي، أعتق رقبة، هذا بدل، يعني أي رقبة، أي رقبة آتي بها، ما قال شمولي، يعني اعتق كل رقبة، هذا أسميناه عمومي، أو أي رقبة حتى يصير إطلاق شمولي، أعتق أي رقبة، طيب، وكان المقيد المستظهر منه، الظاهر التركيز فيه على الإتيان بالخصوصية وأن الإتيان بالخصوصية مراد، مثل أعتق رقبة مؤمنة، أو لا تعتق الرقبة الكافرة، عندئذ يحدث لدينا التنافي بين الإطلاق والتقييد، يعني كما أشرنا بإلماح باختصار في الأمس الماضي، إلى هذا المطلب، اليوم نريد أن نفصله، نورد له تفصيلاً وتطبيقاً وبيان لأمثلة كيف يكون المطلق متنافٍ مع المقيد؟ أمس قلنا: التنافي، واحد: يتوقف على وحدة الحكم الكبروي، وحدة الحكم كبروياً، وهذا لا يحصل إلا مع اتحاد الموضوع بين الحكمين، واليوم ماذا نقول؟ نقول إن التنافي يكون ظاهراً عندما يكون الأمر بالماهية، الأمر بالمطلق أمر بالماهية، والأمر بالمقيد هو أمر بالإيتاء بالإتيان بالمجيء بالامتثال للخصوصية، مثل: أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، عندئذ نرى التنافي، عجيب، يعني بعض الأمثلة لا تنافي فيها؟ يقول:نعم، موجود أمثلة لدينا وعندنا كما لو كان المطلق شمولياً، تعرفون الإطلاق الشمولي؟ يعني أي فرد.

وكان المقيد يتضمن ثبوت الحكم لبعض الأفراد أو في بعض الأحوال، يقول: هذا ليس فيه تنافي، لنأتي بأمثلة على هذا: 

المطلق شمولياً: مثل ماذا قلنا؟ أعتق أي رقبة، أو أكرم العالم، يعني ينطبق على هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم، فنسميه إطلاقاً شمولياً، وقد واحد يناقش في الإطلاق ويقول بما أنك أتيت بـ (أي) فيكون ذاك شمولياً، يعني عموم، ولكن (أكرم العالم) فيه إطلاق وليس فيه عموم، واضح، وحتى (أكرم العالم) قد واحد يناقش فيه ويقول: الألف واللام هذه دالة على العموم، يعني ما عندنا أمثلة تمثل شيئاً لا شبهة فيه، غير قابل للمناقشة، ولكن عندنا فهم وفكر بين وواضح، الآن عندما أقول: أكرم العالم، أنا لا أنظر للعموم والسريان، وإنما أنظر إلى الإطلاق، يعني صحة انطباق العالم على العالم بالأصول والعالم بالفقه، والعالم بالرجال والعالم بالفلسفة وهلم.
ثم نقول هكذا: إنما يكرم العالم العادل، هل هنا تنافٍ بين (أكرم العالم) وبين (إنما يكرم العالم العادل)؟ نعم، لماذا؟ لأننا جئنا بأداة الحصر، حصرنا وجوب الإكرام الذي جاءنا به أولاً (أكرم العالم) كان يدلل الوجوب على الإنطباق على أي عالم عالم، ولكن هنا لما جئنا بالحصر أو جئنا بأداة شرط، إن كان عادلاً، أو إن نفع بعلمه، خلاص وجب حمل المطلق على المقيد، لكن لو قلنا هكذا: أكرم العالم، الذي ينطبق على أي عالم، ثم جئنا وقلنا: وأكرم العادل، واضح أنه ليس فيه تنافي، لماذا ليس فيه تنافٍ؟ لأنه واضح لنا وبين عندنا أن الأمر بإكرام العادل ليس من باب الانحصار أو أن العدالة شرط وإنما من باب أنه قد يكون الوجوب يتحقق بإكرام العالم لعلمه، وقد يكون الوجوب يتحقق بإكرام العادل لعدالته، فأكرم العادل لا ينافي أكرم العالم حتى نحتاج أن نجمع ونحمل المطلق على المقيد، العالم إطلاق بدلي ينطبق على العالم بالأصول والعالم بالفقه والعالم بالفلسفة والعالم بالخياطة.

العادل، ولكنه فيه تقييد هنا، قل العالم العادل، وأكرم العالم العادل، لا نقدر أن نقول إنه يوجد تنافي، يعني نقدر أن نقول إن هذا الأمر بالعالم العادل، قابل لأن يكون، العدالة لها مزيد من المزية، فلا يوجد تنافٍ، يعني نقدر أن نكتفي بالأمر بأصل الدلالة الإطلاقية التي دللت على وجوب إكرام أي عالم كان، ونقدر أن نقول: الأرجح في امتثال التكليف من باب مثلاً الفرد الأحسن الأفضل، قد يكون له مزية، و لكن ليس من باب أن العرف يرى وجود، يعني عندما نرى المحاورات العرفية لا نرى وجود تنافٍ بين الأمر بالماهية على نحو الإطلاق البدلي وبين وجود مقيد لتلك الماهية، بل يكون هنا التكليف إما فيه تخيير بين الأمرين وإما أن يكون التقييد دال على مزيد أرجحية.

هنا يقول: إذا كان لدينا شرط أو حصر، قلنا من الواضح تقديم المشروط أو المحصور في التكليف، (أكرم العالم) مع (إنما يكرم العادل) أو(لا تكرم إلا العادل) واضح هنا وجوب حمل المطلق على المقيد، أو (أكرم العالم إن نفع علمه)، فهذا عالم، ولكنه مثل الذي عنده أموال ومقفل عليهم في الصندوق، لا هو يستفيد منهم ولا يجعل الناس يستفيدون منهم، لا يستفيد من علمه شيء، ونحن نقول: هذا عالم علمه مبارك، يعني كل الناس تستفيد من علمه، في عالم لا أحد يستفيد من عنده، بل علمه لنفسه، فهذا عندما قال: أكرم العالم، أراد أن يقيد أن وجوب الإكرام للعالم النافع علمه، أو العالم المبلغ، فهنا إنما يكرم المبلغ، أو إن كان مبلغاً، أو نفع بعلمه، لابد أن نحمل المطلق على المقيد، أما إذا لم يكن كذلك فما فيه عندنا تنافي بحسب ظاهر الدليل، يعني يسوغ لنا أن نقول إن الأمر بالمطلق من باب الأمر بإتيان بأي فرد من أفراد الماهية، والأمر بالمقيد من باب تبيان وبيان وإظهار وإيضاح أنه أحد أفراد الماهية أو أن له مزية، فإما أن يكون هو أحد أفراد الماهية، يعني ليس من باب التنصيص عليه وحصر التكليف به وإنما لمزية فيه أو لأنه أحد أفراد الماهية.
يقول هذا واضح لنا، 

وأيضاً من باب الشيء الواضح الدال على ضرورة حمل المطلق على المقيد وتقييد الإطلاق ما إذا جاءنا التكليف بهذه الكيفية بصورة النفي، قلنا هكذا: أكرم العالم، هذا قلنا إطلاق بدلي، ثم قلنا: لا يكرم العالم الفاسق، أو لا يكرم العالم غير المبلغ، أو الذي لا ينتفع بعلمه، فإذا كان يوجد نفي في طرف المقيِّد يتعين حمل المطلق على المقيد، ولا يسوغ لنا أن نقول إن الإطلاق والتقييد كلاهما لبيان، المطلق لبيان الإتيان بأصل الماهية،  والمقيد لبيان أحد أفراد الماهية، لانقدر أن نحمل الكلام على هذا المعنى.
ولا نستطيع أيضاً أن نقول: إن الإتيان بالفرد من باب أنه الأرجح، ما نقدر، ولذلك يقول الماتن: دائماً حمل المطلق على المقيد إنما يكون إذا كان على هذا النحو (أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة) أو كان، صحيح عندنا إطلاق بدلي (أكرم العالم) لكن ما جاءنا لا نفي ولا حصر ولا شرط، هذه الأمور ما جاءتنا، فنقدر نقول: لا يجب علينا أن نحمل المطلق على المقيد، أما مع هذه الخصوصيات يتعين حمل المطلق على المقيد.

كلامنا اليوم أشبه بالتطبيقات.

بعد أن بين الماتن هذا أراد أن يبين لنا الدليل، ما هو الدليل على ضرورة حمل المطلق على المقيد؟ سواءً كان الإطلاق بدلياً أو شمولياً في الصور التي ذكرناها، في الصور التي يتعين فيها حمل المطلق على المقيد، يقول: سوف أتيك بكلام من باب إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذامُ، فاعل، لكنه لماذا قال حذامِ، في بعض الأحيان لابد أن تكسر بعض الأشياء، لقوتها لا تبقى على حالها مع أنها فاعل، ولكننا إنما أوردناه لتنشيط أذهانكم، يقول المحقق الخراساني الذي هو حذام في الأصول: إن ظهور المقيد (أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة) رقبة مؤمنة، هذا المقيد، في الأمر التعييني الإلزامي، هو المتعين الإتيان به، وهو الذي يلزمك الإتيان به كمكلف، أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، فلذلك نحن لماذا نحمل المطلق على المقيد؟ لأن الأمر بالمقيد في الأمر التعييني الإلزامي أقوى أقوى أظهر أظهر، فيتعين علينا أن نحمل المطلق على المقيد، وأن نرفع اليد عن الإطلاق، نقول هذا الإطلاق ليس بمراد، صحيح قال لنا: أعتق رقبة، ولكن جاء بالأمر بعتق الرقبة من باب التمهيد للأمر بعتق الرقبة المؤمنة، ولا يجوز لنا أن نقول، لا يسوغ لنا أن نقول ببعض المحامل الأخرى التي ذكرناها بالأمس، مثل أن نقول هكذا: بل الأمر بالمطلق هو أمر بالماهية، والأمر بالمقيد هو تبيان لأحد أفراد الماهية، لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأنه بعيد، الأقرب لدى العرف هو الكلام الذي قلناه: أن الأمر بالمقيد أظهر في الأمر التعييني كما قال الآخوند، والأمر الإلزامي أظهر من الأمر بالمطلق، أما إذاجعلنا الأمر بالمطلق، لا، أمر بالماهية، والأمر بالمقيد أمر بأحد أفراد الماهية، معي، كأنه مثلاً ماذا؟ كفر، وأنا أعرف التكفير يتحقق بثلاثة أشياء، ثم قلت لك: كفر بعتق رقبة، أنت واضح عندك أن عتق الرقبة لا ينحصر به التكفير، وإنما هو بيان لأحد أفراد الواجب، أو الوجوب، هذا لا نقدر أن نقوله، لماذا؟ لأنه بعيد، يعني الحمل الأول أقرب، فيتعين الأقرب أو الأبعد؟ الأقرب، كما لا نستطيع أن نقول ببعض الوجوه الأخر، مثل أن نقول إن الأمر بالمطلق هو أمر بالماهية، على نحو الإطلاق، والاجتزاء بها، غير أن الأمر بالمقيد هو أمر بالأرجح، مثل صل، وصل في المسجد، صل، يعني أينما كان، وصل في المسجد، يعني هذا أرجح، لماذا لانقول ذلك؟ يقول: انتبه، دائماً نحن نراعي حقائق الظهور لدى العرف، الاحتمالات البعيدة التي يمكن أن نحمل الكلام عليها هذه لانلحظها، لا نجعلها هي الحاكمة، وإنما تكون مجرد احتمالات في المقام، وحتى يتبين لك ذلك نعطيك مثالاً لترى من خلال هذا المثال لماذا لا نقول ببعض المحامل الأخرى والوجوه الأخر، ويتعين لدينا وعندنا حمل المطلق على المقيد، يقول: أعطيك مثالاً: يقول: العلماء لا يستشكلون في تقييد المقيد المنفي، ولا يقولون إن المقيد المنفي من باب الكراهة، يعني ماذا؟ أقول لك هكذا: العتق، عندما أقول لك هكذا: أعتق رقبة ولا تعتق فاسقة، يعني رقبة فاسقة، لا يتبادر إلى ذهنك أن الأمر بالعتق في الأول هو أمر بالماهية على نحو الإطلاق، وأنه يجتزأ في مقام الامتثال بأي رقبة تعتق، بيد أن عتق بعض الرقاب مرجوح، كما قلنا عتق الرقبة المؤمنة راجح، وهذه عتق الرقبة الفاسقة مرجوح، لا يقولون، مع أن الحمل ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن، لكن الحمل على كون المقيد المنفي مقيداً للأمر بالماهية وضرورة حمل المطلق على المقيد المنفي متعين عندهم، لماذا؟ لهذه الأقوائية في الظهور لدى العرف، ونحن تبعاً للعرف، يعني أينما رأينا العرف يتشكل عنده ظهور قوي، قلنا: معك معك أيها العرف في حمل المطلق على المقيد.

ولكن انظر، طبعاً يقول نحن هنا جئنا ببعض الأمثلة، وبعض الأمثلة لعل فيها بعض الإشكالات، ونريد أن نضع النقاط على الحروف كما يعبر بعضهم، فيقول الماتن: محل الإتفاق لدى جميع الأصوليين فيما إذا كان الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة، لا تقول لي هناك إطلاق أحوالي وهناك إطلاق أفرادي وهنا لعله الإطلاق جاء من قرينة! لا، أنا أريد مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، فأعتق رقبة دال على إطلاق أفرادي يشمل عتق أي رقبة رقبة، وأعتق رقبة مؤمنة يقيد ذلك الإطلاق الأفرادي، والعرف يستظهر أن المطلق يحمل على المقيد دون ريب، في مثل هذا، هذا مورد اتفاق، أما غير فيمكن أن تدغدغ لنا في بعض الأمثلة وتناقش في بعضها الآخر، بيد نحن علينا من القاعدة، القاعدة التي إذا أحكمت فقد تم المطلب، وإذا أبرمت فقد وضح المقصود، شنهو المطلب وشنهو المقصود؟ يقول: نعم، دائماً إذا جاءنا مطلق، وفيه مقيد، وكان الإطلاق مستفاداً من مقدمات الحكمة، سواءً كان الإطلاق بدلياً أو شمولياً بيد أنه في الشمولي قلنا ما جاء عندنا لا حصر ولا جاء شرط ولا جاء ولا جاء، الكلام الذي أتينا به اليوم، يتعين عندنا حمل المطلق على المقيد.

تم.

هذا توكيد أو تأكيد على إحدى اللغتين، التوكيد على لغة القرآن، والتأكيد على لغة العوام، عربية ولكنها ليست فصحى، القرآن أفصح، (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا )
، ولم يقل بعد تأكيدها.
على كل.

تطبيق:

ثانيهما: أن يتنافياً، ما هو الذي يتنافى؟ الإطلاق والتقييد، بحسب ظهورهما في تحديد الحكم الكبروي الواحد، كما لو كان المطلق بدلياً ظاهراً في الاكتفاء بأصل الماهية، أعتق رقبة، هذا إطلاق بدلي، لأنه يقول لك: أي رقبة رقبة من الرقاب يجوز الاكتفاء بها.

وكان المقيد ظاهراً في أن المطلوب رقبة خاصة، أو ظاهراً في عدم الاجتزاء بالرقبة مثلاً الطويلة، لابد إذا رأيت واحداً وأردت أن تعتقه،لابد أن لا يكون طويلاً، ممكن، نحن لانعلم بأسرار الحكم الشرعي، فلو جاءنا هكذا: أعتق رقبة، ثم قال: ولا تعتق رقبة طويلة، ورأينا واحداً طويلاً، ثلاثة أمتار طوله، هل نقدر أن نجتزئ به؟ لا نقدر.

وكان المقيد ظاهراً في مطلوبية خصوصية منها،أو عدم الاكتفاء،هذا عدم الاكتفاء، نفس هذا الذي طوله ثلاثة أمتار،

بخصوصية، كما في قولنا: أعتق رقبة، مع قولنا: أعتق رقبة مؤمنة، أو لاتعتق رقبة كافرة طويلة.

 وأما لو كان المطلق شمولياً، وكان المقيد يتضمن ثبوت الحكم لبعض الأفراد أو في بعض الأحوال، فهنا نحتاج إلى تفصيل، التفصيل الذي ذكرناه في الشرح، فإن كان المقيد ظاهراً في الحصر فلا إشكال في وجود التنافي ولا إشكال بالتالي في ضرورة حمل المطلق على المقيد، من دون فرق بين أن تكون دلالة المطلق دلالة نوعية وضعية، يعني يستفيدها النوع من خلال الوضع، اللغة وضعت ألفاظها على هذا النحو، أو سياقية، كيف سياقية؟ يعني سياق الكلام يقتضي ذلك، كما في المفاهيم المتقدمة كقولنا: أكرم العالم، فهذا قلنا: إطلاق شمولي، لأن هذا أي عالم، نحو فلسفة أصول، أي عالم تراه، قل تعال أنت عالم وأنا يجب عليّ أن أكرم العالم، لكن مع قولنا: إنما يكرم العادل، خلاص يتعين حمل المطلق الشمولي الذي كان يشمل أي عالم على هذا المقيد بسبب الحصر في أن الإكرام إنما يكون للعالم العادل، أو أكرم العالم إن نفع علمه، يعني بشرط، فلابد أن نحمل المطلق على المقيد المتوافر فيه الشرط، وأن تكون شخصية، أن تكون لقرينة شخصية مثلاً، لخصوصية خاصة في الكلام، كما لو ورد مورد التحديد، كيف مثلاً؟ أيجب عليّ إكرام الفقهاء؟ تقول لي أنت: أكرم العلماء، أكرم العلماء، واضح السؤال يدلل على التحديد، يعني هذه (أكرم) لايريد لي أكرم كل عالم، صحيح قلت أنا: أكرم العلماء، لكن العلماء المقيدين في السؤال بكونهم فقهاء، فهنا يتعين حمل الوجوب على الخصوصية المذكورة في السؤال، ترى لي واحداً عالماً، أقول لك: إيش عالم فيه؟ تقول لي: ما شاء الله عليه، في الفلك في الفلك، أقول لك: شنهو في الفلك، أنا سألته قلت له: الفقهاء يجب إكرامهم؟ قال: أكرم العلماء العلماء،يعني الفقهاء الذين جاء السؤال عنهم، وأنت تكرم عالم فلكي! ماذا يخصنا فيهم؟ يعني العلم محترم، وليس تقليلاً لقيمة علم الفلك، ولكن كلامنا في الشرح.

والظاهر وضوح لزوم تنزيل المطلق على المقيد عندهم، لماذا؟ يقول: لأن ظهور المقيد في الحصر أقوى، نفس العلة التي أوردناها في الأمس الماضي، دائماً نحن إذا كان كلام نصاً وظاهراً، فماذا نحمل عليه؟ على النص، ظاهر وأظهر؟ على الأظهر، هنا يقول: أقوى أقوى، يعني أظهر.
من  ظهور المطلق في الإطلاق، بل كثيراً ما يكون، اسمع اسمع هذا يريد أن يبين لنا حقيقة، بل كثيراً ما يكون الحصر أقوى من ظهور العام الوضعي، بالوضع هذا دال على العموم، ولكن الحصر أقوى منه، لو فرضنا الألف واللام في العلماء، الداخلة على الجمع تدلل على العموم بالوضع، يعني جدنا يعرب بن قحطان  جد العرب كلهم، وضع الألف واللام على العموم، قال: أدخلت الألف واللام على العام، خلاص هذا عام أنا واضعه للعموم، يعني أي عالم عالم، فقلت لك مثلاً: أكرم العلماء، فقلت: هاه، هذا كلام الجد هنا (يرحمه الله)، يعني أي عالم عالم يجب إكرامه، ثم قلت لك: انتبه إنما يكرم التقي، العالم التقي، ورأيت عالماً، ما شاء الله ولكنه ليس تقياً، تقدر أن تقول بالوضع؟ أقول لك شنهو الوضع، هناك حصر تقييد، فترفع اليد عن العام الذي جاء عمومه من أين؟ من الوضع، وكأنك لا تراه مرة واحدة، مثل واحد يقول لك: كيف هذا ظهور مستفاد من الوضع، كيف تقدم عليه التقييد؟ أقول لك: شنهو هذا، أقوى لدى العرف، أقوى أظهر، كما يأتينا إن شاء الله.

والأظهر بعد من ذلك ما لو دل المقيد على نفي الحكم عن بعض الأفراد، أو نفي الحكم في بعض الأحوال، إما دلالة صريحة أو دلالة ظاهرة، كما في قولنا: أكرم العالم، مع قولنا: لا يكرم الفاسق، فماذا؟ فهذا دليل على ضرورة حمل المطلق على المقيد، العالم بشرط أن يكون غير فاسق، أو بشرط أن يكون في حال ينتفع من علمه، أما إذا كان عالماً، ( وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ)
فلا تكرمه.

وإن لم يكن المقيد ظاهراً في الحصر فلا تنافي بين الدليلين، لأن ثبوت الحكم لبعض الأفراد لا يتنافى مع ثبوت الحكم لجميعهم، في هذه الحالة إذا كان عندنا إطلاق شمولي، ولكن لا عندنا لا أداة شرط ولا حصر، واضح أنه نقدر نحمل على أحد المحامل الأخرى، نقول: هذا الأمر بالإطلاق الشمولي دال على الإتيان بأي فرد من الماهية، وذاك الأمر بالمقيد؟ تخيير، يعني بكيفك، أنت تخير، تريد هذا الفرد أو تريد غيره، أو لا، أرجح، ولكنه ليس تعيين، يعني ضرورة حمل المطلق على المقيد.

ومن ثم يختص الكلام في المقام بالقسم الأول الذي شرحناه، بل مقتضى فرضهم الكلام في الإثباتيين، (ضعوا في) كون محل كلامهم بعض أقسام المطلق والمقيد، وأن تحكيم المقيد مع كونه نافياً هذا لا أحد يستشكل فيه، لأنه صرح بعضهم بعدم الإشكال في حمل المطلق على المقيد إذا كان المقيد نافٍ كما هنا، أو محصور بعد كما قلنا، فيه حصر، أو مشروط، فيه شرط، هذا لا إشكال فيه.

إذا عرفت هذا، فالمعروف....يأتي تطبيقه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة النحل: من الآية 91)


� (سورة الحج: من الآية 45)





